
                                     ھیئة التمویل الدولیة
  

م لتشجیع نشاطات القطاع الخاص في 1956ھي إحدى مؤسسات البنك الدولي وقد تم إنشائھا عام 
 ، وتقوم ھذه الھیئة بذلك من خلال توفیر تمویل طویل الأجل لمشاریع یقوم  بھا الدول النامیة

قروض أوعن طریق المشاركة في المشاریع أو من خلال القطاع الخاص ، أما من خلال ال
  مساعدة بعض الشركات في الدول النامیة على توفیر الأموال التي تحتاجھا من المؤسسات المالیة

  .وتوفیر المشورة اللازمة والمساعدات الفنیة المطلوبة للشركات والحكومات 
  تمنحھا للدول ،ولا تقبل الضمانات وتفرض ھذه الھیئة فوائد بأسعار السوق على القروض التي 

الحكومیة ، وتدعم برامج الخصخصة ، وللحصول على  القروض من ھذه الھیئة یجب أن یكون 
  المشروع الذي تنفذه الشركة مربحا للمستثمرین ومفیدا لاقتصاد البلد الذي ینفذ فیھ ، ویفي بمعاییر

 عضوا من الدول المانحة ، التي 26 عضوا،  منھم 174بیئیة معینة ، وتضم ھذه الھیئة نحو 
  تعتبر أكبر مصدر متعدد الإطراف للقروض في العالم ، وعملیة التمویل تتم عن طریق المساھمة

التي تمنح لمشاریع یقوم بھا القطاع الخاص في الدول النامیة ، وھي لا تساھم في الاستثمار إلا 
 م وافقت 2000الخاص ، وفي عام إذا كان في وسعھا تقدیم مساھمة خاصة تكمل دور القطاع 

   دولة81 مشروعا في 259 ملیون دولار ، منھا ضمان 5800الھیئة على عملیات تمویل بقیمة 
خصصت لمشاریع  في قطاع الخدمات  % 45.9ومن اصل ھذا العدد كانت ھناك ما نسبتھ 

  القروض في مشاریع البنى التحتیة ، وقد خصص نصف مجموع  % 23.3المالیة  ، وما نسبتھ 
   ملیون دولار لمشاریع في أمریكا اللاتینیة  وبلدان حوض الكاریبي 2720تقریبا أي  ما یقارب 

  ملیون دولار لمشاریع في آسیا ، وتشیر التقاریر إلى أن مجموع المبالغ التي 1060وما قیمتھ 
 التي یقوم بھا  ملیون دولار لعدد من المشاریع3900 م تقدر بنحو 2000صرفت فعلا في عام 

  .  مشروعا 198القطاع الخاص تقدر بنحو 
  

أما وكالة ضمان الاستثمارات المتعدد الأطراف ، فھي مؤسسة أخرى من مؤسسات  -
البنك الدولي تھتم بتقدیم التأمینات والضمانات للمستثمرین ضد المخاطر السیاسیة في 

  .الدول النامیة المقترضة 
 الاستثمار ، فھو مؤسسة أخرى من مؤسسات البنك وأما المركز الدولي لحل نزاعات -

 الدولي  وھذا المركز یھتم بتسویة الخلافات المتعلقة بالاستثمار بین المستثمرین  الأجانب
 .والدول المضیفة 

  
أھداف السیاسات المالیة المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التثبیت -

  :وازنة العامة للدولة تتم من خلال الإجراءات الآتیة الاقتصادي لخفض العجز في الم
  :ویتم ذلك من خلال  :  خفض نمو الإنفاق العام- 1
كالصحة والتعلیم والسلع والخدمات (  خفض الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة– أ 

 ) والإسكان
  )أي دعم أسعار المواد الغذائیة والوقود والطاقة (  إلغاء الدعم التمویلي -ب
  . خفض استثمارات القطاع العام ، وتحویل ذلك للقطاع الخاص –ج 
 . خفض التوظیف في المؤسسات العامة -د
  : زیادة إیرادات الدولة وذلك من خلال – 2
  . رفع أسعار السلع والخدمات - ب.  زیادة الضرائب والرسوم على السلع والخدمات - أ
 تنمیة السوق النقدي والمالي من خلال تعویم –د .   الحد من نمو عرض النقود لمنع التضخم-ج

  .أسعار الفائدة ووضع حدود علیا على الائتمان المصرفي المسموح بھ 
  
  



 


